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الجزاءات المترتبة أعلى الأعوان الاقتصاديين المرتكبين 

الممارسات المقيدة للمنافسة
محاضرة ـ ب ـبلقاسم فتيحة أستاذة

كلية الحقوق والعلوم السياسية
2 جامعة محمد بن احمد وهران 

لملخص:ا
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، إلى تحديد شــروط ممارســة03-03يهدف المر رقم 

ـة ـادة الفعاليـ ـدة للمنافســة قصــد زيـ المنافســة فــي الســوق وتفــادي كــل الممارســات المقيـ
القتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية 
وتحسين ظروف معيشة المستهلكين. لتحقيق هــذا الهــدف قــام المشــرع بحظــر الممارســات
المقيدة للمنافسة وترتيب جزاءات أعلــى مخالفــة الأـعـوان القتصــاديين لهــذا الحظــر. تختلــف
طبيعة هذه الجــزاءات بحســب الهيئــة الــتي تصــدرها. فهنـاك جــزاءات إداريــة يقررهـا مجلــس
المنافسة، المتمثلة في الوامر والغرامة المالية. وأخرى مدنيــة تحكــم بهــا الهيئــات القضــائية،
ـي ـزاءات فـ المتمثلة في بطلن العقود وتعويض الضرر. ولكن هذا المبدأ المتمثل في ترتيب جـ
حالة أعدم احترام الحكام المتعلقة بحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، ليــس أعلــى إطلقــه.
إذ أن هناك استثناءات منصوص أعليهــا فــي المــر المتعلــق بالمنافســة، منهــا مــا ينفــي طبيعــة

التقييد أعلى الممارسة ومنها ما يرد أعلى تطبيق العقوبة في حد ذاتها.
Résumé
L’ordonnance 03-03 relative à la concurrence, complétée et modifiée a pour  objet de fixé les conditions 
d’une concurrence dans un marché et de prévenir toute pratique restrictive de concurrence afin de stimuler 
l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs. Pour la réalisation de cet objectif  le 
législateur a prohibées les pratiques restrictives de la concurrence et disposée des sanctions a toute 
violation.Les sanctions se diffère selon l’autorité qu’il est prononce. Il y a des sanctions administratives 
décidé par le conseil de la concurrence, qui sont les ordonnances et les amandes pécuniaires. D’autres civils 
prononcés par les autorités judiciaires concernant la nullité des contrats et réparation du dommage-intérêt. 
Mais ce principe de sanctionné le non respect de l’interdiction des pratiques restrictives de la 
concurrence,n’est pas sont limite.Ces limites fixées dans l’ordonnance relative à la concurrence, touche la 
négation restrictive de la pratique et la non application de la peine.   

Summary
The purpose of the amended and amended Ordinance 03-03 on competition is to establish the conditions for 
competition in a market and to prevent any restrictive practice of competition in order to stimulate economic 
efficiency and improve the welfare of to be consumers. In pursuit of this objective, the legislator has 
prohibited restrictive practices of competition and made available sanctions for any violation. Sanctions 
differ according to   the authority it is pronounced. There are administrative sanctions decided by the 
Competition Council, which are the orders and pecuniary almonds. Other civilians pronounced by the 
judicial authorities concerning the nullity of the contracts and repair of the damages-interest. But this 
principle of sanctioned non-compliance with the prohibition of restrictive practices of competition, is not are 
limited. These limits set in the Competition Ordinance affect the restrictive denial of practice and the non-
application of the penalty.

المقـدمـة:



CP1
م  ر رق وجب الم ة،03-03نظم المشرع المنافسة في السوق بم ق بالمنافس  المتعل

.يهدف هذا المر المتعلــق بالمنافســة إلــى تحديــد شــروط ممارســة1المعدل والمتمم
ة ادة الفعالي د زي المنافسة في السوق وتفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة قص
القتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين. لتحقيــق هــذا الهــدف قــام المشــرع
ـوان ـة الأـع ـى مخالفـ ـزاءات أعلـ ـب جـ ـة وترتيـ ـدة للمنافسـ ـات المقيـ ـر الممارسـ بحظـ

القتصاديين لهذا الحظر. 
 من المر رقم14قام المشرع بتحديد بدقة الممارسات المقيدة للمنافسة في المادة 

ات03-03 بر الممارس ه تعت  المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، التي نصت أعلـى أن
ـا فــي المــواد  ـدة12و11و10و7 و6المنصــوص أعليهـ  مــن هــذا المرممارســات مقيـ

للمنافســـة. هـــذه الممارســـات هـــي أعلـــى التـــوالي، الممارســـات والأعمـــال
ـى المدبرةوالتفاقياتوالتفاقات الصريحة أو الضمنية أعندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلـ

وق2أعرقلة حرية المنافسة في السوق ، التعسف الناتج أعن وضعية الهيمنـة أعلـى الس
وق ، كـل أعمـل و/أو أعقـد مهمـا3أو احتكار لها بقصد أعرقلة حرية المنافسـة فــي الس

من اط يـدخل ض كانت طبيعته وموضوأعه يسمح لمؤسسة بالستئثار في ممارسة نش
، التعســف فـي4 بهدف أعرقلة حرية المنافسـة أو الحـد منهـا03-03تطبيق المر رقم 

ل ك يخ ان ذل ا إذا ك ا أو ممون فتها زبون رى بص ة أخ ة لمؤسس استغلل وضعية التبعي
، أعرض الســعار أو ممارســة أســعار بيــع مخفضــة بشــكل تعســفي5بقواأعد المنافسة

للمستهلكين مقارنة بتكاليف النتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت تهــدف إلــى إقصــاء
. 6مؤسسة أو أحد منتوجاتها من السوق

الشكالية التي يطرحها هذا البحث. مــا هــي أنــواع الجــزاءات المترتبــة أعلــى الأـعـوان
القتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافســة ومــا هــي الســتثناءات الــواردة

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03أعليها في المر رقم 
للجابة أعلى هذه الشكالية سنقسم هذا البحث إلى مبحثين:

 أنــواع الجــزاءات المترتبــة أعلــى الأـعـوان القتصــاديين المرتكــبينالمبحث الأول:
الممارسات المقيدة للمنافسة 

 الستثناءات الواردة أعلــى أعـدم تطــبيق الجـزاءات أعلــى الأـعـوانالمبحث الثاني:
القتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة.

المبحــث الأول:أنــواع الجــزاءات المترتبــة أعلــى الأـعـوان الاقتصــاديين
المرتكبين الممارسات المقيدةللمنافسة

أصبح اليوم هدف قانون المنافسة، حمايـة وتفعيــل المنافســة. فيكــون ضـمان الســير
الحسن للسوق هو الساسي. من أجل تحقيق هــذا الهــدف القــانون يــدين كــل تعــدي
ريع المتعلـق ي التش ودة ف ات الموج ن خلل اللي دخل م ة تت أعلى المنافسة. فالدول
بالمنافسة من أجل الحفاظ أعلى المنافسة وتطويرها وذلك مــن خلل حظــر ومعاقبــة
الممارسات المقيدة للمنافسة. فالممارسـات المقيـدة للمنافســة تحمـل تعــدي أعلـى

1- 20، يتعلــق بالمنافســة، الجريــدة الرســمية المؤرخــة فــي 2003 يوليو 19، المؤرخ في 03-03المر رقم  
، المعدلو المتمم. 25، ص.43، العدد 2003يوليو 

، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أأعله.03-03 من المر رقم 6 - أنظر المادة 2
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أأعله.03-03 من المر رقم 7أنظر المادة  - 3
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أأعله. 03-03 من المر رقم 10 - أنظر المادة 4
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أأعله.03-03 من المر رقم 11 - أنظر المادة 5
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أأعله.03-03 من المر رقم 12 - أنظر المادة 6
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. فتأســيس7السوق في حد ذاته، فإذا لم يكن معاقب أعليها تصبح المنافسة غير كافيــة

الســوق التنافســيل يتلءم مــع الممارســات المقيــدة للمنافســة، لنهــا تمــس بالســير
.8الطبيعي لقواأعد السوق

ائل ة وس انون المنافس لكمال هذا الهدف، يعطي المشرع للهيئات المكلفة بتطبيق ق
03-03مختلفة: أعقوبات ماليـة، أعقوبــات مدنيــة،وذلـك أوامـر والتزامــات.المــر رقــم 

ط ص فق ا ن ة وإنم المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لم ينص أعلى أعقوبات جزائي
أعلى أعقوبات مدنية (المطلب الول) وأعلى أعقوبات إدارية (المطلب الثاني). 

اديين وان الاقتص ى الأع ة أعل ة المترتب المطلب الأول:الجزاءات المدني
المرتكبين الممارسات المقيدةللمنافسة

ـررة العقوبات المدنية تترتب أعن إخلل المدين باللتزام بالقواأعد القانونية المرة المقـ
في ذمته ويسبب هذا الخلل ضررا للغير، فيصبح ملزما بالتعويض قبل المضـرور. وإذا

. 9كان هذا الخلل بالقواأعد القانونية له نتيجة أعلى العقد فإنه سيؤدي إلى البطلن
 المتعلــق بالمنافســة، المعــدل والمتمــم. إذ03-03وهو المنطق الذي تبناه المر رقــم 

ة دة للمنافس ات المقي ر الممارس ة بحظ رة المتعلق د الم ة القواأع رتب أعلى مخالف
أعقوبة بطلن العقود المترتبة أعنها (الفرع الول)، وكذلك أأعطى الحــق للمتضــرر مــن

جراء مخالفة هذه القواأعد المرة طلب التعويض (الفرع الثاني).

الفرع الأول:بطلن العقود الناتجة أعن الممارسات المقيدة للمنافسة
في ظل اقتصاد السوق، يعتبر العقد المحرك الساسي لتبادل الســلع والخــدمات بيــن
الأعوان القتصاديين الذي يرتكــز أعلــى إأعمــال مبـدأ ســلطان الرادة أي مبــدأ الحريـة

. يقـول10التعاقدية فيما ل يخالف النظـام العـام التنافسـي والنظـام العـام القتصـادي
الستاذ رشيد زوايمية بأنه "الخلل بقانون المنافسة ليس ممنوع لنــه يمــس بمصــالح
المؤسسات التي تكون ضحية هذا الخلل، بل هو ممنوع لنه يحمل تعدي أعلى النظام

.و11العام القتصادي، الذي يشبه المصلحة العامة القتصادية التي تهيمن أعلى السوق"
من جانب آخر، يعمل المشرع بإصداره قانون للمنافسة أعلى الحد من تطبيق مبدأ حرية

التعاقد بالنسبة للأعوان القتصاديين توخيا إلى حمايتهم، باأعتبار أن مبدأ حرية التعاقــد
. ولـذا نجــد أن المشـرع12كغيره من الحريات يخضع للتقييد من أجل المصــلحة العامــة

 المتعلق بالمنافسة، المعــدل والمتمــم يقضــي بــأن03-ــ 03وضع حكم في المر رقم 
.بالتالي فإن تــدخل المشــرع13العقود الناتجة أعن الممارسات المقيدة للمنافسة تبطل

هنا في إرادة الطراف في إبرام العقد هو بهدف حمايــة النظــام العــام القتصــادي أي
حماية المصلحة العامة. والذي يمكن اأعتباره تعدي أعلى مبدأ حرية التعاقد. 

7- D. LEGEAIS, Droit commercial des affaires, 24e éd. 2018, SIREY, n°692, p. 382. 
 - صاري نوال، قانونالمنافســة و القواأـعـد العامــة لللتزامــات، مــذكرة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون8

.47 ، جامعة سيدي بلعباس، كلية الحقوق، ص.2010 -2009الخاص، 
بلقاسم فتيحة، شفافية الممارسات التجارية و حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون - 9

.163، جامعة وهران، كلية الحقوق، ص.2008 -2007الأعمال، السنة الجامعية 
10 - شهيدة قادة، حدود التوجه التعاقدي في مجال المنافسة، مجلــة الدراســات القانونيــة تصــدر أـعـن مخــبر 

.85، ص. 2007، الطبعة 04القانون الخاص الساسي، جامعة تلمسان، العدد 
11- R. ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, éd. Belkeise, 2012, p. 6. 

12 - أحمد أعبد الرحمن الملحم، التقييد الفقي للمنافسة مع الــتركيز أعلــى اتفــاق تحديــد الســعار  – دراســة 
.18، ص. 1995، السنة 04، العدد 19تحليلية مقارنة – مجلة الحقوق الكويتية، المجلد 

، المتعلــق بالمنافســة، المعــدل و المتمــم، أعلــى أنــه "دون الخلل03-03 من المر رقم 13 - تنص المادة 13
 من هذا المر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلــق بإحــدى الممارســات9 و 8بأحكام المادتين 

 أأعله". 12 و 11 و 10 و 7 و 6المحظورة بموجب المواد 
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 مــن13بطلن العقود والشروط التعاقدية المخالفة لقواأعد المنافسة تابت في المادة 

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. لكــن طبيعــة البطلن إن كــان03-03المر رقم 
نسبي أو مطلق ليست محددة. بحيث يجب تحديد طبيعة البطلن الناتــج أـعـن مخالفــة
ات ر الممارس ة بحظ د المتعلق ة القواأع ي مخالف ل ف ي المتمث النظام العام التنافس
المقيـدة للمنافسـة.و لتحديـد طبيعـة البطلن إن كــان مطلــق أو نسـبي، يحتــم أعلينــا

 الــتي تحــدد معــايير14الرجوع إلى القواأعد العامة المنصوص أعليها في القانون المدني
 مــن القــانون9315تصنيف بطلن العقود. من المواد التي تهمنا في تحليلنا هذا، المادة 

ون بطلن ام يك ام الع ا للنظ تزام مخالف ل الل ان مح المدني. وفقا لهذه المادة إذا ك
و ة، ه دة للمنافس ات المقي العقد، بطلنا مطلق. ومادام أن العقد الناتج أعن الممارس
أعقد مخالف للنظام العام وبالخص النظام العام التنافسي، فإن البطلن الــذي يطبــق

أعليه هو البطلن المطلق. 
ـي طبيعة البطلن إن كان مطلق أو نسبي، يحدد طبيعة الشخاص الذين لهم الحق فـ

طلب البطلن كما أن الفصل في البطلن هنا سيكون من مهمة القاضي.
).كما يجب1هذا ما سيتم معاينته من خلل تفحص أصحاب الحق في طلب البطلن (

).2معرفة الهيئة المكلفة بالنطق بالبطلن (

 – أصحاب الحق في طلب البطلن1
ارطات الـتي ود والمش زاء يلحـق العق ة البطلن كج يستعمل قانون المنافسة نظري

. وبالفعل بواسطة نظام أعام تشـريعي،16تشكل سندا للممارسات المقيدة للمنافسة
ات ندا للممارس ون س ة أو تك د المنافس تم منع الفراد من إبرام أعقود تخالف قواأع

. وتم بمقتضى النظام العام التشريعي، تقرير بطلن هــذه العقــود17مقيدة للمنافسة
أو الشروط التعاقدية، كجزاء يترتب أعن أعدم مراأعاة المتعاقدين في اتفاقاتهم الحكــام

.18المعتبرة أساسية في أعمل السوق والتي انبثق أعنها النظام العام التنافسي
هنــاك اجتهــاد قضــائي لمحكمــة النقــض الفرنســية يقضــي بــأنه "تعتــبر باطلــة كــل
ف وأعها أو أثرهـا، منـع أو قيـد أو تحري ون موض التفاقيات تحت أي شكل كـانت، يك

.19المنافسة " 
فالبطلن كجزاء هو مؤكد مــن قبــل التشــريع المتعلــق بالمنافســة بالنســبة لمخالفــة
ـاطه ـدة للمنافســة لرتبـ الأـعـوان القتصــاديين للحظــر المتعلــق بالممارســات المقيـ

، المتضــمن القــانون المــدني، الجريــدة الرســمية1975 ســبتمبر 26، المــؤرخ فــي 58-75 - المــر رقــم 14
، المعدل و المتمم.990، الصفحة 78، العدد 1975 سبتمبر 30المؤرخة في 

 - "إذا كان محل اللتزام مستحيل فــي ذاتــه أو مخالفــا للنظــام العــام أو للداب العامــة كــان بــاطل بطلنــا15
، المتضمن القانون المدني، المــذكور أأعله، المعدلــة و المتممــة بالمــادة58-75 من المر 93مطلقا". المادة 

، المتضــمن القــانون58-75، يعدل و يتمم المر رقــم 2005 يونيو 20 مؤرخ في 10-05 من القانون رقم 27
.17، الصفحة، 44، العدد 2005 يونيو 26المدني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
نص المادة باللغة الفرنسية هو كالتي 

« Si l’objet de l’obligation est impossible en soi ou s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le contrat est de nullité
absolue ».

نص المادة قبل التعديل هو كالتي: "إذا كان محل اللتزام مستحيل في ذاته كان العقد باطل بطلنا مطلقا". 
.93صاري نوال، المرجع السابق، ص. - 16

17- Nathalie Brunetti, Droit de la concurrence et droit des contrats, Mémoire de DEA, université de Montpelier 1, 1995, p.13 :
« En réalité l’atteinte au marché et l’affectation de la concurrence sont des éléments indispensables à l’appréciation de la licéité de
la pratique contractuelle en cause, et ce au regard du fonctionnement concurrentiel du marché. ».

.94صاري نوال، المرجع السابق، ص. - 18
-  C. LUCAS DE LEYSSAC et G. PARLEANI, L’atteinte à la concurrence, cause de nullité du contrat, Etude offerte à Jaque
GUESTIN, Le contrat au début du XXI siècle, éd. L.G.D.J., janvier 2001, p. 606 : « Dans ces conditions on peut estimer que la
nullité qui sanctionne la violation des règles de concurrence trouvent sont fondement dans le code civil plutôt que dans les textes
spéciaux. Mais cela ne lui enlève pas sa spécificité tiré de l’originalité de l’ordre public concurrentiel comme le relèvent certaines
de ses règles de mise en œuvre».
19-Cass. Com. , 26 mai et 18 févr. 1992, D. 1993.57 note Hannoun.
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بالحفاظ أعلى النظام العام التنافسي. ورأينا في تحليلنا أن البطلن هو بطلن مطلق،

ذا البطلن إنه يحـق لكـل ذي مصـلحة أن يتمسـك به ذلك ف الي يمكـن20وتبعا ل .بالت
لطراف العقد طلب البطلن كما يمكن للمتنافسين ذلك في إثباتهم لوجــود مصــلحة
ا د. كم ي بطلن العق لحة ف اتهم مص ة إثب والمر كذلك بالنسبة للمستهلكين في حال
ـم يمكن كذلك لمجلس المنافسة والوزير المكلف بالتجارة طلب بطلن العقد بما أنهـ
ن للهيئـة ا يمك وق وأعـدم تقييـد المنافسـة. كم لهم مصلحة في السير الحسـن للس

القضائية أن تقضي بالبطلن من تلقاء نفسها. 
 – الهيئة المكلفة بالنطق بالبطلن2

ـم، يقضــي ببطلن03-03بالرغم من أن المر رقم   المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمـ
العقود الناتجة أعن الممارسات المقيــدة للمنافسـة. إل أنــه لــم ينـص أعلــى أن مجلـس
د ترام القواأع بيق واح هر أعلـى تط تي تس تقلة ال المنافسة بصفته الهيئة الدارية المس
المتعلقة بالمنافسة وتطبيق العقوبات الدارية أعلى مخالفتها. يفصل في بطلن العقــود.
وبالتالي هنا المشرع أبقى أعلى المبدأ العام وهو أن الهيئة القضائية هي التي تفصل في
بطلن العقود.فل أحد يمكنه الحتجاج بأن محكمة الموضوع هــي الوحيــدة الــتي يمكنهــا
ـات المكلفــة النطق بالبطلن الذي هو نتيجة التعدي أعلى النظام العام التنافسي. فالهيئـ
ل دما تفص مة أعن ر العاص بالمنافسة ل تحتكم أعلى هذه السلطة وكذلك محكمة الجزائ

في الطعون التي تكون ضد قرارات مجلس المنافسة. 
سلطة القاضي التقديرية ل يمكن أن تمارس إل حول امتداد البطلن لوجود الممارسة
ود الممارسـة المقيـدة للمنافسـة يظهـر المقيدة للمنافسة. لكن تقـدير القاضـي لوج
ن قبـل ة م دة للمنافس ا مقي ا بأنه صعوبة في حالة أن ممارسة معينة تم الحكم أعليه
مجلس المنافسة. "فمن غير المعقول أن تكــون ممارســة قــد حكــم أعليهــا مــن قبــل
ـأتي المحكمــة وترفــض هــذا الوصــف مجلــس المنافســة بأنهــا مقيــدة للمنافســة وتـ

.21للمارسة"
فتقدير القاضي للبطلن يحمل أعلى ما تأتي به الهيئات المتخصصة في مجال المنافســة.
قرارات مجلس المنافسة ليس لها من الناحية القانونية أي سلطة الشــيء المقضــي بــه

.  بالمقارنة مع المحاكم
ذلك ذكر ك م ي البطلن ل النطق ب ة ب ة المكلف دد الهيئ وبما أنه قانون المنافسة لم يح
الجراءات المتبعة لذلك. وأعليه فإنه إجراءات التقاضـي المنصـوص أعليهـا فــي قــانون

 هي التي تتبع سواء بالنسبة لتحديد المحكمة المختصة أو22الجراءات المدنية والدارية
ـة ـإن محكمـ سواء بالنسبة لكيفية رفع النزاع أمام هذه المحكمة.و وفقا لهذا القانون فـ
الموضوع للقسم المدني هي المختصة في الحكم بالبطلن. في التشريع الفرنسي تم
إنشاء هيئات قضائية متخصصة بدأعاوى بطلن العقود الناتجة أعن الممارسات المنافية
اكم ذه المح للمنافسة (الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري). أعدد ه
ذه ام ه ي اسـتئناف أحك ر ف ة للنظ هو ثمانية. وإن محكمة باريس هي وحدها المؤهل

.23الهيئات القضائية المتخصصة
ـع03-03المر رقم   المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لم يحدد أيضا مدة تقادم رفـ

دأعوى بطلن العقود الناتجة أعن حظر الممارسات المقيــدة للمنافســة كمــا فعــل مثل

 من القانون المدني. 102 - أنظر المادة 20
21-C. LUCAS DE LEYSSAC et G. PARLEANI, L’atteinte à la concurrence, cause de nullité du contrat, op. cit, p. 609 et 610. 

، يتضمن قانون الجراءات المدنية و الدارية، الجريدة2008 فبراير 25، المؤرخ في 09-08 - القانون رقم 22
.  2، الصفحة 21، العدد 2008 أبريل 23الرسمية المؤرخة في 

23- Art. R. 420-5 du code de commerce français. 
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دة تقـادم المطالبـة الرجوع إلـى القـانون المـدني فـإن م بالنسبة لعقوبـة الغرامـة. ب

بالبطلن المطلق للعقود هو خمسة أعشرة سنة من يوم إبرام العقد.  
ات ع المعطي ى م ل.ل يتماش و طوي دني ه انون الم ادم فـي الق بالنسبة لمسألة التق
القتصادية للأعوان القتصاديين.مما يجب أن تكــون هنــاك أحكــام خاصــة بتقــادم رفــع
دأعوى بطلن العقود الناتجة أعن حظــر الممارســات المقيــدة للمنافســة فــي القــانون
ي ادية ه ات القتص ا المؤسس تي تبرمه ادية ال المتعلق بالمنافسة. لن العقود القتص
ود دة أعق ا أع رع أعنه ه يتف ك لن د، وذل أعقود ل يمكن التحكم فيها في المستقبل البعي

أخرى والتزامات شتى.   

الفرع الثاني: تعويض الضرر الناجم أعن الممارسات المقيدة للمنافسة
بالضافة إلى أعقوبة البطلن المقررة في حق الأعوان القتصاديين المخـالفين لحكـام

م  ر رق إن الم ة. ف دة للمنافس ات المقي ة،03-03حظر الممارس ق بالمنافس  المتعل
ـاديين والمتمم، أقر أعقوبة مدنية أخرى والمعدل ـوان القتصـ هي التعويض. أي أن الأـع

ة. ر القانوني اتهم غي ى والمخالفين يعوضون كل من تضرر من ممارس تنادا إل ذا اس ه
ـبر48أحكام المادة  ـوي يعتـ  من المر التي تنص بأنه "يمكن كل شخص طبيعي أو معنـ

ـع نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا المــر، أن يرفـ
دأعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به". 

)، وتحديد الهيئة القضائية المختصــة1الشكالت التي تثيرها هذه العقوبة هي مسألة الثبات (
)2.(

دة1 ة المقي  – إثبات العلاقة السببية بين الضرر أوخطأ صاحب الممارس
للمنافسة

الخــدمات والمسؤولية المدنية للعون القتصادي المتواجــد فــي ســوق الســلعلقيام 
ســوق منطقــة جغرافيــة الــتي يعــرض فيهــا والمعنية بالممارسات المقيدة للمنافسة

الخدمات المعنية بالممارسات المقيــدة للمنافســة أو المتواجــد فــي الســوق والسلع
ة. والتي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية دة للمنافس المعنية بالممارسات المقي

ـة فإنه يجب إثبات قيام هذا العون القتصادي بمخالفة أحكام قانون المنافسة المتعلقـ
ه أ ارتكب بر خط ام يعت ذه الحك ة ه بحظر الممارسات المقيدة للمنافسة. لن مخالف
العون القتصادي يرتب مسؤوليته التقصيرية. لكن المشرع يربط حظــر الممارســات
المقيدة للمنافسة، بعرقلتها لحرية المنافسة أو الحــد منهــا أو الخلل بهــا فــي نفــس

. أي أن يكون هناك ضرر تنافســي. فالمســؤولية هنــاالسوق أو في جزء جوهري منه
هي مسؤولية قائمة أعلى إثبات الضرر.

إحداث المشرع لهيئة إدارية متخصصة في تحديد الخطأ التنافسي والضــرر التنافســي
ي03-03وفقا لحكام المر رقم  ة ف م. والمتمثل دل والمتم ة، المع  المتعلق بالمنافس

س إن مجل ر ف ذا الم مجلس المنافسة، يسهل من أعملية الثبات.لكن وفقا لحكام ه
المنافسة غير مختص للفصل في أعقوبة التعويض وبالتالي فإن المتضـرر سـيلجأ بنـاءا

 إلى الجهة القضائية المختصة.24أعلى أحكام هذا المر
ـس وهنا يثور إشكال حول إمكانية استعمال المتضرر للثباتات، المتمثلة في قرار مجلـ
المنافســة الــذي يــدين الممارســة المقيــدة للمنافســة وبالتــالي هنــاك وجــود للخطــأ
التنافسي والضرر التنافسي ول يبقى أمـام العــون القتصــادي المتضــرر ســوى إثبــات

 المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أأعله. 03-03 من المر رقم 48 - أنظر المادة 24
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العلقة بين هذا الخطأ التنافسي والضرر التنافسي وضرره المباشر من ذلـك. والحـال

كذلك بالنسبة للمستهلكين المتضررين.
في فرنسا تم مؤخرا حل مشكل الثبات بالنسبة للمتضررين من الممارسات المنافية

 لـ305-2017 والمرسوم التنفيذي رقم 303-2017للمنافسة وذلك بموجب المر رقم 
ـارس 9 ـق2017 مـ ـةالمتعلـ ـج أـعـن الممارســات المنافيـ ـويض الضــرر الناتـ ـدأعوى تعـ  بـ

.هــذا المــر جــاء بأحكــام جديــدة فيمــا يتعلــق بالمســؤولية وشــروط25للمنافســة
ـن المسؤولية الممارسة أمام القضاء، الناتجة أعن الممارسات المنافية للمنافسة. إذ يمكـ

اتclémenceللمتضرر استعمال قرارات هيئة المنافسة بالدانة أو العفــو  يلة إثب  كوس
للحصــول أعلــى تعــويض أي دون أن يكــون بحاجــة إلــى إثبــات خطــأ المؤسســة صــاحبة

ـائية الممارسة المنافية للمنافسة، كما أنه كذلك وفقا لحكام هذا المر للهيئة القضـ
ـدد طلب الثباتات من هيئة المنافسة والحكم بالتعويض أعلى أساسها، كما أن هذا المر يحـ

. 26للهيئة القضائية معايير تقدير التعويض
و الشكال الثاني الذي تثيره هذه النقطة وهو في حالة أن قــرار مجلــس المنافســة ل
يدين الممارسة المقيدة للمنافسة لعــدم تــوفر شــروط حظرهــا أو لنهــا تســتفيد مـن
الستثناء القانوني (كما سنرى ذلك أدناه). أو أن مجلس المنافسة يرفــض النظــر فــي
ـدة ـة المقيـ ـاب الممارسـ ـن ارتكـ ـنوات أـع ـرور ثلث سـ ـدأعوى، بمـ ـادم الـ ـار لتقـ الخطـ

.في هذه الحالة سيكون من الصعب أعلى الشــخص المتضــرر ســواء كــان27للمنافسة
أعون اقتصادي أو متنافس أو مستهلك إثبات العلقة بين الخطأ التنافسي والضرر. كما
تكمـن الصــعوبة كــذلك فــي غيــاب اجتهــادات قضــائية بخصـوص المســائل المرتبطــة

بالمنافسة. 

 – تحديد الهيئة القضائية المختصة في الفصل في أعقوبة التعويض2
 المتعلــق بالمنافســة، المعــدل والمتمــم، أأعطــى للجهــة القضــائية03-03المــر رقــم 

ة ويض المرتبط ي أعقوبـة التع المختصة وفقا للتشريع المعمول به. اختصاص النظر ف
بالضرر الناتج أعن الممارسة المقيدة للمنافسة.في حالة، رفع دأعوى أمامهـا مـن قبـل
كل شخص طبيعي أو معنوي متضرر من هذه الممارسات المقيدة للمنافسة.و بما أنه
ة ائية، المتعلق ة القض ام الهيئ دأعوى أم ع ال إجراءات رف ل يوجد قواأعد خاصة تتعلق ب
ـج أـعـن الممارســات المقيــدة ـا دأـعـوى الضــرر الناتـ بمخالفــة أحكــام المنافســة ومنهـ
ـة ـدأعوى يكــون وفقــا لقــانون الجــراءات المدنيـ ـالي فــإن رفــع الـ للمنافســة.بالتـ

ن حيـث تحديـد28والدارية ة أو م ال الـدأعوى إلـى المحكم .سواء من حيث كيفية إيص
الختصاص النوأعي والقليمي. 

ة فـي ون للمحكم ة يك انون الجـراءات المدنيـة والداري وأعي وفقـا لق الختصاص الن
قسمها المدني أو التجاري بحسب الطبيعــة القانونيــة للمــدأعي إن كــان تــاجرا أو غيــر
إن المتضـرر سـيختار ة، ف ة المختص ة اختيـار المحكم ود إمكاني ة وج تاجر. "فـي حال

.29المحكمة التي يرى فيها ملئمة لمصالحه"

25- JO du 10 mars 2017. 
26- E. CLAUDEL, Transposition de la directive du 26 novembre 2014 sur les actions en dommages et intérêt en droit de la
concurrence : la porte est grande ouverte aux actions en réparation, RTD com. 2017. P.305 et suiv.  

ـس03-03/أخيرة من المر 44- المادة 27 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم: "ل يمكن أن ترفع إلى مجلـ
المنافسة الدأعاوى التي تجاوزت مدتها ثلث سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو أعقوبة". 

، المتضمن قانون الجراءات المدنية و الدارية، المذكور أأعله.  09-08 - القانون رقم 28
29- J. VOGEL, Stratégies et moyens de défense face à une action en dommage-intérêts pour atteinte au droit de la concurrence, In
colloque des sanctions du droit de la concurrence, Revue de droit de la concurrence, n°1, 2013,  n°3, p. 18.  
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الختصاص القليمي وفقا لقانون الجراءات المدنية والدارية يكون للمحكمة التي يقــع

.30في دائرة اختصاصها الفعل الضار

ـاديين ـوان الاقتصـ المطلب الثاني: الجزاءات الدارية المترتبة أعلى الأـع
المرتكبين الممارساتالمقيدة للمنافسة

ات بين الممارس اديين المرتك وان القتص ى الأع ة أعل ة المترتب زاءات الداري ل الج تتمث
م  ي03-03المقيدة للمنافسة وفقا للمر رق م. ف دل والمتم ة، المع ق بالمنافس  المتعل

دها تي يص ر ال رع الول) والوام ة (الف س المنافس درها مجل العقوبات المالية التي يص
مجلس المنافسة (الفرع الثاني).  

الفرع الأول:العقوبــات الماليــة الــتي يواقعهــا مجلــس المنافســة أعلــى
الأعوان الاقتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة 

ا أن ففها، يجـب أعليه ف أهـدا ممختل ة  حتى تتمكن العقوبات من لعب دورها وتحقيق غاي
ـة يمكــن أن31تكون أول قادرة أعلى تحقيق مهمتها الخاصة بها .مهمتان أساسيتان للعقوبـ

ـتي تختلف إحداهما أعن الخرى لما تقدمه وفق مستويات مختلفة، حسب ما إذا القاأـعـدة الـ
تمت المعاقبة أعلى خرقها تم احترامها أم ل. بمجرد أن القاأعدة يتم خرقها، تصبح

. هذه الوظيفة الخاصة تختلف بحسب طبيعة النــص المخــترق32للعقوبة وظيفة خاصة
وهي في كل الحوال وظيفة ردأعية. فالعقوبات المالية الدارية، المقررة في ذمـة الأعـوان

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. هي03-03رقمالقتصاديين المخالفين لحكام المر 
ي ة المنافسـة ف ة وخاصـة. أي حماي بهدف حماية السوق بما يحتويه من مصالح أعام

ة ة كعقوب السوق وكذلك المتنافسين والمستهلكين.تتمثل هذه العقوبات المالية في الغرام
).  2) والغرامة كعقوبة تكميلية (1أصلية (

 -الغرامة المالية كعقوبة أصلية1
ـم  ـر رقـ ـاقب المشــرع فــي المـ ـدل والمتمــم،03-03يعـ ـق بالمنافســة، المعـ ، المتعلـ

الممارسات المقيدة للمنافسة كما هي محددة في هــذا المــر. بغرامــة ماليــة أصــلية.
وان ن الأع ات بي ة للممارس لماذا أصلية، لنه يجب أعلى مجلس المنافسة كهيئة رقابي
القتصاديين المتنافسين داخل السوق، تطبيق هــذه العقوبــة أي الغرامــة الماليــة فــي
حالة ثبوت أن مؤسسة معينة أو أعون اقتصادي معين قام بممارسة مقيــدة للمنافســة

 مــن56(إل في حالة وجود حدود كما سنرى ذلك أدناه). وهذا ما يستشف من المــادة 
وص و منص ةكما ه دة للمنافس ات المقي ى الممارس اقب أعل هذا المر التي تنص "يع

.33 من هذا المر..."14أعليها في المادة 

، المتضمن قانون الجراءات المدنية و الدارية، المذكور09-08 الحالة الثانية من القانون رقم 39 - المادة 30
أأعله: "في مواد تعويض الضرر أعن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، و دأعـاوى الضـرار الحاصـلة

بفعل الدارة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرتها الفعل الضار". 
31- C. OUERDANE, A. DE VINCELLES, Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles, éd. DALLOZ,
2002, Nouvelle bibliothèque de thèse, n°19, p. 32.  
32- op. cit. 

،12-08 مــن القــانون رقــم 26، المتعلق بالمنافســة، المعدلــة بالمــادة 03-03 من المر رقم 56 - المادة 33
، المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، المؤرخة03-03، يعدل و يتمم المر رقم 2008 يونيو 25المؤرخ في 

: "يعاقب أعلى الممارســات المقيــدة للمنافســة كمــا هــو منصــوص11، الصفحة 36، العدد 2008 يوليو 2في 
% من مبلغ رقم الأعمــال مــن غيــر الرســوم، المحقــق12 من هذا المر، بغرامة ل تفوق 14أعليها في المادة 

في الجزائر خلل آخر سنة مالية مختممة، أو بغرامة تساوي أعلــى القــل فــي الجزائــر خلل آخــر ســنة ماليــة
مختتمة، أو بغرامة تساوي أعلى القل ضعفي الربح المحقــق بواســطةهذه الممارســات، أعلــى ل تتجــاوز هــذه
الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة ل يملــك رقــم أأعمــال محــدد، فالغرامــة ل تتجــاوز

)".  6.000.000ستة مليين دينار (
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. ولــذا المشــرع فــي المــر34"فرهان فعالية العقوبة يكون بناءا أعليه فعاليــة القــانون"

المتعلق بالمنافسة لم يترك الخيار لمجلس المنافسة فــي تطــبيق العقوبــة فــي حالــة
ى د القص ط الح ة فق س المنافس دد لمجل رع ح ن المش ة. لك د المنافس ثبوت تقيي
للغرامة المحكوم بها دون تحديد الحد الدنى. وهذا مــا ســيفرغ العقوبــة مــن محتواهــا
وبالتالي من فعالية قانون المنافسة، وهذا حتى ولو كــل ســنة زاد المشــرع مــن الحــد

القصى. 
لكن نجد أن المشرع في المر المتعلق بالمنافسة حدد وبصفة حصرية قيمــة الغرامــة

، كلما تعلق الشأن بالمساهمة الشخصية بصفة احتيالية فــي35 من المر57في المادة 
تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها. أي أنه طبق مبــدأ فعاليــة العقوبــة
ك لفعالية القانون وذلك بتفادي كل ممارسات تحالية داخل السوق. لكنه لـم يفعـل ذل
ـرر بشــأن ـون القتصــادي للمقـ ـة مــن طــرف العـ ـات الخاطئـ ـديم المعلومـ بشــأن تقـ

.36الممارسات المقيدة للمنافسة واكتفى بتحديد الحد القصى للعقوبة
حتى تكون لعقوبة الغرامة المالية، فعاليــة فــإنه يستحســن أعلــى المشــرع كمــا جعــل
وجوبية توقيعها من طرف مجلس المنافسة، تحديد له الحــد الدنــى إلــى جــانب الحــد

القصى للغرامة.
وهذا بالرغم من أن المشرع حدد لمجلس المنافسة معايير تحديــد الغرامــة كخطــورة
ـذه ـراء هـ ـن جـ ـاد مـ ـق بالقتصـ ـذي يلحـ ـرر الـ ـة، الضـ ـدة للمنافسـ ـات المقيـ الممارسـ
الممارسات، والفوائد المجمعة من طــرف مرتكــبي الممارســات المقيــدة للمنافســة،
وأهميــة وضــعية المؤسســة المعنيــة فــي الســوق، وكــذلك مــدى تعـاون المؤسســات

.37المتهمة مع مجلس المنافسة خلل التحقيق في القضية
- الغرامة المالية كعقوبة تكميلية2

نقصد بالعقوبة التكميلية هنــا،أنهــا تكميليــة للعقوبــة الصــلية، كمــا نقصــد بتكميليــة أي
ي رع ف ا المش ص أعليه ة ن ات التكميلي جوازية بالنسبة لمجلس المنافسة.هذه العقوب

م  ادة 03-03المر رق ن الم ل م م، فـي ك دل والمتم ة، المع ق بالمنافس 58، المتعل
 تتعلق بعقوبــة تكميليــة لعقوبــة أصــلية المتمثلــة فــي الوامــر58. فالمادة 59والمادة 

دة ات المقي الدارية التي يتخذها مجلس المنافسة ضد المؤسسات المرتكبة الممارس
 المتعلقة بإمكانيــة تطــبيق مجلــس المنافســة لعقوبــة الوامــر،45للمنافسة. فالمادة 

تنص في فقرتها الثانية أعلى أنه هناك جوازية لمجلس المنافسة الحكم بعقوبات ماليــة
أعند أعدم تطبيق الوامر.

دابير مؤقتـة58كما أنه كذلك المادة  اذ مجلـس المنافسـة لت  تقضي بأنه في حالة اتخ
ضد المؤسسات المرتكبة للممارسات المقيدة للمنافســة وذلــك فــي فــترة التحقيــق،

34 -C. OUERDANE, A. DE VINCELLES, op. cit, n°19, p. 32 .
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم: "يعاقب بغرامــة قــدرها مليــوني03-03 من المر رقم 57 - المادة 35

) كــل شــخص طــبيعي ســاهم شخصــيا بصــفة احتياليــة فــي تنظيــم الممارســات المقيــدة2.000.000دينــار (
للمنافسة و في تنفيذها كما هي محددة في هذا المر".  

،12-08 مــن القــانون رقــم 28، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة 03-03 من المر رقم 59/1 - المادة 36
 دج) بنـاء800.000المذكور أأعله: "يمكن مجلس المنافسة إقرار غرامة ل تتجاوز مبلغ ثمانمائـة ألـف دينـار (

ـات أعلى تقرير المقرر، ضد كل المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنســبة للمعلومـ
 من هذا المــر، أو الــتي ل تقــدم ل تقــدم المعلومــات51المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، طبقا لحكام المادة 

المطلوبة في الجال المحددة من قبل المقرر".
 مــن القــانون30، المتعلــق بالمنافســة، المتممــة بالمــادة 03-03 من المر رقم 1 مكرر62 - أنظر المادة 37

، المذكور أأعله.12-08رقم 
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. فإنه هنا كذلك فيه جوازية لمجلس المنافسة،للحكم بعقوبات مالية38لوجود استعجال

في حالة أعدم تطبيق التدابير المؤقتة. 
 يعبر أعنها المشــرع بالغرامــة التهديديــة والــتي58الغرامة المالية التكميلية في المادة 

يقدرها بمئة وخمسين ألف دينار جزائري أعن كل يوم تأخير. 
ـق بالمنافســة،03-03 من المر رقم 59/1بالنسبةللعقوبة المقررة في المادة  ، المتعلـ

المعدلو المتمم، تعتبر تكميلية. لنه أثناء إدانة المؤسسة أو المؤسسات في حالة ثبوت
ـي الممارسة المقيدة للمنافسة في حق هذه المؤسسات وقامت هذه المؤسســات فـ
نفس الوقت بتقديم معلومات خاطئة أو في غير الجــال المطلوبــة منهــا. فهنــا تطبــق

ـا56أعقوبة الغرامة المالية الصلية وفقا للمادة   من المر وأعقوبة الغرامة التكميلية لهـ
.59/1وفقا للمادة 

 في فقرتهـا الثانيـة تنـص أعلـى أعقوبـة ماليـة تكميلـة أخـرى والـتي59كما أن المادة 
ات ة المعلوم ه المؤسس تسميها الغرامة التهديدية وذلك أعن كل يوم تأخير ل تقدم في

للمقرر. 
ـوان ـس المنافســة للأـع ـتي يصــدرها مجلـ ـر الـ ـاني: الأوامـ ـرع الثـ الفـ

الاقتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة
ى اديين أعل وان القتص د الأع ة ض س المنافس درها مجل ة يص تعتبر الوامر أعقوبة إداري

ذا03-03 من المر رقـم 45أساس المادة  دل والمتمـم. ول ، المتعلـق بالمنافسـة، المع
)، والجــراءات المتبعــة1سنرى الهدف من هذه الوامر التي يتخذها مجلس المنافســة (

). 2لصدار هذه الوامر (
 - الهدف من إصدار الأوامر كعقوبة1

ـة، فكــل التنافس من أجل الحصول أعلى امتيازات والحتفاظ بالسوق ليست حربا كليـ
. تتــدخل39مؤسسة يجب أن تلعب دورها في السوق، مهما كانت درجة قوتها وضعفها

السلطات العمومية من أجل تجنب أن المؤسســة الكــثر قــوة تقصــي نهائيــا المؤسســة
ـن أجــل40الكثر ضعفا، والذي يؤدي إلى إلغاء كل تنافس . ولذا مجلس المنافسة يتدخل مـ

. وهذا حتى يحد من سلوك41وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة، باتخاذه أوامر
المؤسسات المتواجدة في وضعية هيمنة تعسفية أو تلك التي تستغل تعســفيا وضــعية
التبعية لمؤسسة أخرى لها أو تلك التي يكــون ســلوكها ممارســة التفاقــات والأعمــال
ى ر أعل أثير مباش ارس ت ر تم ذا لن الوام ة. وه ة المنافس ل حري المدبرة التي تعرق

.42سلوك العون القتصادي وكذلك أعلى هيكلة السوق في حد ذاته
ن ج أع ة النات ن المنافس د م ر الح ادي خط ائي لتف إجراء وق ون ك هدف الوامر أنها تك
ة د القانوني وع القواأع الممارسات المقيدة للمنافسة. ولذا قانون المنافسة يشمل "مجم

. وبالتــالي43التي تحكم التزاحم بين الأعوان القتصاديين في البحــث والحتفــاظ بالزبــائن"
يسعى قانون المنافسة إلى احترام هذا التزاحم أي الحرية التنافسية في إطار حمايــة الســوق

ة ات المكلف ن خلل أن الهيئ ك م ترجم ذل ن أن ي والمصلحة العامة. من الناحية التطبيقية يمك

، المتعلــق بالمنافســة، المعــدل و المتمــم: "يمكــن مجلــس المنافســة،03-03 من المر رقــم 46 - المادة 38
بطلب من المدأعي أو من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة
موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكــن إصـلحه، لفائـدة

المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو أعند الضرار بالمصلحة القتصادية العامة". 
39 - Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, 12e éd. 2003, DELTA, n°894, p. 965.    
40 - Y. GUYON, op. cit, n°894, p. 965.

، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم. 03-03 من المر 45 - أنظر المادة 41
42- G- A. SOFINATOS, Injonctions et engagements en droit de la concurrence, étude de droit communautaire Français Grec, éd.
L.G.D.J, juin 2009, n°10, p.11.
43-J. AZEMA, Le droit français de la concurrence, n°4, p.18, citée par M. CHAGNY, Droit de la concurrence et droit des obligations, thèse,
éd. DALLOZ, 2004, n°19, p.28.
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بالمنافسة تأمر بإأعادة التفاوض بالنســبة للعقــود والتفاقيــات الــتي تمــس بالمنافســة أو
بصفة أعامة إأعادة النظر في العقود التي تكون حيز التنفيذ. فهي ل تتســاوى مــع البطلن
ـات ويمكن القول أنها تفوقه بأنها تسمح أحسن منه بتطابق أفعال المتعاملين مع م.تطلبـ
ن تحب م ا مس س دائم د لي اه زوال العق النظام العام التنافسي، لن البطلن الذي معن

.44وجهة نظر اقتصادية أو من وجهة نظر معنوية

 -إجراءات إصدار الأوامر من اقبل مجلس المنافسة2
، المتعلــق بالمنافســة،03-03 في فقرتهــا الولــى مــن المــر رقــم 45تنص المادة 

المعدل والمتمم، أعلى أنه "يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد
ـة للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة أعندما تكون العرائض والملفات المرفوأـع

إليه أو التي يبادر هو بها، من اختصاصه". 
حسب هذه المادة فإن الجراءات المتبعة أمام مجلــس المنافســة.تكــون إمــا بإخطــار
تقوم به المؤسسة أو العون القتصادي التي تمسها إما بصفة مباشرة أو غير مباشــرة
الممارســات المقيــدة للمنافســة وذلــك لمجلــس المنافســة. وإمــا أن يقــوم مجلــس
المنافسة بالجراءات ضد المؤسسات التي تباشر الممارسات المقيدة للمنافسـة مـن

، المتعلق بالمنافســة،03-03 من المر رقم 44/1.كما يمكن وفقا للمادة 45تلقاء نفسه
المعدل والمتمم، أن يقوم بإخطار مجلس المنافسة كل من الوزير المكلف بالتجارة.و
كذلك الجماأعات المحلية، الهيئــات القتصــادية والماليــة، الجمعيــات المهنيــة والنقابيــة

وجمعيات حماية المستهلكين، أعندما يكون لهذه مصلحة في ذلك. 
دة ة المقي ات المعاين ون الممارس و أن تك ار ه ام بالخط ار أو القي ول الخط شرط قب

6أي أن يكون تأسيسها وفقا للمواد 46للمنافسة تدخل ضمن اختصاص مجلس المنافسة
ر 12و11و10و7و تى03-03رقــم من الم م. ح دل والمتم ة، المع ق بالمنافس ، المتعل

يمكنه النظر فيها واتخاذ الوامر الضرورية لوضع حد لهذه الممارسات. لنه أعبــارة أوامــر
معللة يعني بها المشرع في نفس الوقت التأسيس القانوني والضرورة اللزمــة لتخاذهــا
ـاك حكــم أي فائدتها أعلى السوق والمتنافسين أي السياق التنافسي بصفة أعامة. لنه هنـ
في المر المتعلق بالمنافسة يقضي بأنه "يقوم مجلس المنافسة، في حالة مــا إذا كــانت
ال ل الأعم رة ك ة بمباش دة للمنافس ات مقي ن ممارس ف أع ذة تكش راءات المتخ الج

.47الضرورية بوضع حد لها بقوة القانون"
ـد الخطار يكون في شكل العرائض والملفات المرفوأعة إلى مجلس المنافسة، أي بعـ

ام  ا لحك م وفق تي تت ق ال راءات التحقي رإج مالم ة،03-03  رق ق بالمنافس ، المتعل
المعدل والمتمم. 

ى زاءات أعل بيق الج دم تط المبحث الثاني: الستثناءات الواردة أعلى أع
الأعوان الاقتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة

44- M. CHAGNY, op. cit, n°432, p. 427.
45 -  مــن18، المتعلــق بالمنافســة، المعدلــة و المتممــة بالمــادة 03-03 من المــر رقــم 34فحسب المادة  

، المتعلــق بالمنافســة، المــذكور أأعله، و ذلــك فــي03-03 الذي يعدل و يتمم المر رقــم 12-08القانون رقم 
فقرتها الخيرة فإنه يمكن لمجلس المنافسة "أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات القتصــادية، لســيما

 إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقــة بالقضــايا الــتي تنــدرجتلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة
ضمن اختصاصه". 

 - لنه "يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المــذكورة46
ل تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدأعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية. كما ل يمكن أن ينظر مجلس المنافسة

44/3في الدأعاوى التي تجاوزت مدتها ثلث سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو أعقوبة"، المادة 
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم.03-03 من المر رقم 4و 

12-08 مــن القــانون رقــم 20، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة 03-03 من المر رقم 37/2 - المادة 47
، المتعلق بالمنافسة، المذكور أأعله.03-03الذي يعدل   و يتمم المر رقم 
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، المتعلــق بالمنافســة،03-03مبدأ منع الممارسات المقيدة للمنافسة في المــر رقــم 

المعدل والمتمم، ليس أعلى إطلقه. فهناك حـدود لهـذا المبــدأ تصـب كلهـا فــي دأـعـم
ب الول)، أو ة (المطل ى الممارس د أعل المنافسة. فهذه الحدود إما تنفي طبيعة التقيي

تنفي تطبيق العقوبة أعلى الممارسات المقيدة للمنافسة (المطلب الثاني). 
المطلب الأول: الستثناءات التي تنفي طبيعة التقييد أعلى الممارسة

المشرع أأعطى معايير محددة لخــروج الممارســات المقيــدة للمنافســة مــن الحظــر
القانوني أي تنفي أعنها طبيعة التقييد للمنافسةو بالتالي أعدم تطبيق أعليها الجــزاءات
المقررة لها. التي تتمثل في وجــود النــص القــانوني (الفــرع الول)، وتــدخل مجلــس

المنافسة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: أوجود نص اقانوني: استثناء ينفي التقييد

الشكال الذي يثيره هذا الفرع هو أن المشرع فرق بيــن الممارســات المقيــدة الــتي
)، وتلــك الـتي ل يطبـق أعليهـا هــذا1تخضع للستثناء المتعلــق بوجـود نـص قـانوني (

. )2الستثناء (
 - الممارسات التي ينفى أعنها التقييد للمنافسة لوجود نص اقانوني 1

ادة ر رقـم 9الم ن الم ى م ا الول دل03-03 فـي فقرته ، المتعلـق بالمنافسـة، المع
 أأعله، التفاقـــات7 و6والمتمـــم، تنـــص أعلـــى أنـــه "ل تخضـــع لحكـــام المـــادتين 

والممارسات الناتجة أعـن تطـبيق نـص تشـريعي أو نـص تنظيمـي اتخـذ تطبيقـا لـه".
وبالتالي في هذه المادةالمشرع أقر بقبول التفاقات بيــن المؤسســات، أعنــدما تكــون
ص ا للن ذ تطبيق ي أتخ ص تنظيم ريعي أو ن ص تش بيق ن هذه التفاقات ناتجة أعن تط

. ولكن الشرط الذي وضعه المشرع هو أن النص القــانوني أو48التشريعي الذي أجاز التفاق
 و6النص التنظيمي الذي اتخذ له، ينفي التقييد فقط أعلى الممارسات المحددة في المــادة 

 مــن المــر المتعلــق بالمنافســة، أي فقــط الممارســات والأعمــال المــدبرة والتفاقيــات7
ذلك ة وك ة المنافس والتفاقات الصريحة أو الضمنية التي تهدف إلى أعرقلة أو الحد من حري

التعسف الناتج أعن وضعية الهيمنة أعلى السـوق أعنـدما يـؤدي إلـى أعرقلــة حريـة المنافســة.
فمثل في حالة وجود نص قانوني يجيـز حالـة "الحـد مـن الــدخول فــي السـوق أو فــي

ممارسة النشاطات التجارية فيها"، التي هي أول حالة ناتجة أعن التفاقات وأعن التعســف فــي
رع أى المش ك إذا ارت وضعية الهيمنة وهي الحالة الكثر خطورة أعلى المنافسة. لكن مع ذل

بموجب نص قانوني نفي التقييد للمنافسة أعن هذه الممارسة فــإنه ل تطبــق أعليهــا
الجزاءات بأنواأعها المدنية والداريــة أي تلــك الــتي مــن اختصــاص الهيئــات القضــائية أو مــن

اختصاص مجلس المنافسة. 

ص2 ا السـتثناء المتعلـق بوجـود ن ق أعليه  - الممارسـات الـتي ل يطب
اقانوني

ادة  ا أن الم م 9بم ر رق ن الم ى م ا الول ي فقرته ة،03-03 ف ق بالمنافس ، المتعل
المعدل والمتمم، هي مادة صريحة في صياغتها أي ل تدع مجال للتأويــل. وأعليــه فــإن
ـق ـه، ل يطبـ الستثناء المتعلق بوجود نص قانوني أو النص التنظيمي التي اتخذ تطبقا لـ
اطات ة النش ي ممارس تئثار ف ي الس أعلى الممارسات المقيدة للمنافسة المتمثلة ف

ـي03-03 من المر رقم 10القتصادية المنصوص أعليها في المادة   وكذلك التعسف فـ

48- R. ZOUAIMIA, op. cit, p. 140: «La notion de texte réglementaire d’application d’une loi ne recouvre donc pas l’ensemble des
dispositions réglementaires qui peuvent être rattachées plus ou moins étroitement à l’application d’un texte législative. Elle vise
uniquement les dispositions qui constituent les mesures d’exécution d’une loi ou d’une ordonnance. » ; op. cit, p. 141 : «Le texte
invoqué par les auteurs d’une pratique restrictive doit être antérieur au comportement jugé illicite. Le recours à un texte postérieur
aux faits litigieux permettrait la disparition rétroactive du caractère illicite des comportements constatés… ».    
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ا كمـا هـو مـذكور فـي استغلل وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصـفتها زبونـا أو ممون

ـع مخفضــة03-03 من المر رقم 11المادة   وكذلك أعرض أسعار أو ممارسة أسعار بيـ
. 03-03 من المر رقم 12بشكل تعسفي للمستهلكين وفقا لحكام المادة 

الفرع الثاني: تدخل مجلس المنافسة: استثناء ينفي التقييد
تدخل مجلس المنافسة الذي يعتبر استثناء الذي ينفي طبيعة التقييد أعلى الممارسة التي
تعرقل المنافسة وبالتالي ل تطبق أعليها الجزاءات، يكون في حالتين: الحالة الولى تتمثل

ـل1في أعدم تدخل مجلس المنافسة بناءا أعلى طلب المؤسسات ( )، والحالة الثانية تتمثـ
في تدخل مجلس المنافسة، المتمثــل فــي الــترخيص بالممارســات المقيــدة للمنافســة،

).2نظرا لوجود تطور اقتصادي (

 - أعدم تدخل مجلس المنافسة1
إن الستثناء الذي ينفي طابع التقييد أعلى المنافسة والمتمثل في أعدم تــدخل مجلــس

، المتعلق بالمنافسة، المعدل03-03 من المر رقم 8المنافسة، يجد سنده في المادة 
والمتمــم. الــتي تنــص بــأنه "يمكــن أن يلحــظ مجلــس المنافســة، بنــاء أعلــى طلــب
دبرا ا أو أعمل م المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقـا م

 أأعله ل تسـتدأعي تـدخله.7 و6أو اتفاقية أو ممارسة كما هي محـددة فــي المـادتين 
تحدد كيفيات تقديم طلب الستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم".

هنا كذلك المشرع مثل ما فعل مع الستثناء المتعلق بتطبيق نص قـانوني لـم يسـتثني
 و6من أعدم تدخل مجلس المنافسة سوى الممارسات المنصوص أعليها في المادتين 

منية والتعسـف7 ريحة والض  أي فقط الأعمـال المـدبرة، التفاقيـات والتفاقـات الص
الناتج أعن وضعية الهيمنة أعلى السوق. وأغفل الممارسات المقيدة للمنافسة الخــرى
وأيضــا لــم يوضــح المشــرع ســبب الغفــال وبالتــالي ل نعــرف إن كــان إغفــال مــبررا
ـذه ـك أن أصــحاب هـ ـن ذلـ ـة أـع ـة المترتبـ ـر مقصــود. والنتيجـ ـال غيـ ومقصــودا أو إغفـ
الممارسات المتمثلة في الستئثار والتعسف في اســتغلل وضــعية التبعيــة القتصــادية
والممارسات المتمثلة في أعرض أسعار بيع مخفضة بشــكل تعســفي للمســتهلكين، ل

يمكنهم أن يستفيدوا من أعدم تدخل مجلس المنافسة. 
المشرع اشترط بالنسبة للممارسات التي تســتفيد مــن تــدخل مجلــس المنافســة أن
يكون ذلك بناءا أعلى طلب المؤسسات المعنية. سواء كان هذا الطلب مقدم من قبــل
ـب أن ـذين يجـ ـات الـ ـذه المؤسسـ ـوا هـ ـة أو ممثلـ ـة أو أجنبيـ ـها وطنيـ ـة نفسـ المؤسسـ
يستظهروا تفويضا مكتوبا يبين صفة التمثيل المخول لهم، وأن يبينوا أعنوانا في الجزائر

. في حالة قبــول مجلــس المنافســة أـعـدم التــدخل49إذا كانوا ممثلي مؤسسات أجنبية
. في قرار لمجلــس المنافســة يعــبر50يمنح المؤسسات المعنية التصريح بعدم التدخل

.51أعن التصريح بشهادة السلبية

، يحــدد كيفيــات2005 مــايو 12، المــؤرخ فــي 175-05 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 3 - أنظــر المــادة 49
الحصول أعلى التصريح بعدم التدخل بخصوص التفاقات و وضــعية الهيمنــة أعلــى الســوق، الجريــدة الرســمية،

. 4، الصفحة 35، العدد 2005 مايو 18المؤرخة في 
، المذكور أأعله. 175-05 من المرسوم التنفيذي رقم 2 - أنظر المادة 50
ـركة2014 مارس 13 المؤرخ في 01/2014 - قرار رقم 51 ، المتعلق بطلب الشهادة السلبية المقدم من شـ

: "...اأعتبارا أن شهادة السلبية ل يمكن أن تثبت بأنه ل08"، النشرة الرسمية للمنافسة رقم ASTRAأسترا " 
وجود لي اتفاق بين الشركتين و ل لثبات أن قواأعد المنافسة قد تــم احترامهــا خــارج أي اتفــاق أو اتفاقيــة أو
إن المجلـس يقـرر، المـادة الوحيـدة، يصـرح الممارسات التي تدخل حيز رقابـة مجلـس المنافســة. و أعليـه ف

 لعــدم2013/م إ م م/م م/ 01مجلس المنافسة بعــدم قبــول طلــب الشــهادة الســلبية المســجلة تحــت رقــم 
التأسيس القانوني".   
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لم يحدد المشرع المعايير التي تعتمد أعليها المؤسسات أو مجلــس المنافســة لتحديــد
ي ة ف ة بالمنافس عية الهيمن ف بوض ات والتعس س التفاق تى ل تم دخله أي م أعدم ت

السوق. 
اق ث أن التف ددة، حي كال متع ذ أش ة تتخ فبالرغم من أن التفاقات المقيدة للمنافس
المقيد للمنافسة يمكن أن يتمثل في أأعمال تنسيقية بيــن المشــروأعات الــتي يجمعهــا
ـكل ـذ شـ ـد تتخـ ـمنية، وقـ ـات ضـ ـريحة واتفاقـ ـات صـ ـي اتفاقـ ـل فـ ـد يتمثـ ـاق وقـ التفـ

.بصفة أعامة فإن الشكل القانوني الذي يمكن أن يتخذه التفاق ل يمثل أي52التحادات
.53أهمية من حيث إمكانية خروجه من نطاق الحظر القانوني من أعدمه

وبالتالي يبقى تطبيق هذا الحكم صعبا أعلى مجلس المنافســة لنــه يــترتب أعليــه نفــي
ات وحرمـان بيق جـزاءات أعلـى المؤسس الي أعـدم تط التقييد أعلـى الممارسـة وبالت

المتضررين من الثبات في حالة اللجوء إلى القضاء.

 - ترخيص مجلس المنافسة2
ترخيص مجلس المنافسة الذي ينفي طابع التقييد أعلــى الممارســات المحظــورة مــن

ادة  م 9/2أجل ذلك، يجد أساسه في الم ر رق ن الم ة،03-03 م ق بالمنافس ، المتعل
المعدل والمتمم. إذ تنص أعلى أنه "يرخــص بالتفاقــات والممارســات الــتي يمكــن أن
يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحســين التشــغيل،
أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية فــي
ل انت مح تي ك ات ال ات والممارس وى التفاق م س ذا الحك السوق. ل تستفيد من ه

 وأعلى أعكــس الفقــرة9ترخيص من مجلس المنافسة".هذه الفقرة الثانية من المادة 
 من نفس المر. فإنها ل تذكر صــراحة بــأن الســتثناء8أولى منها وأعلى أعكس المادة 

 مــن المــر المتعلــق7 و6يتعلــق فقــط بالممارســات المنصــوص أعليهــا فــي المــادة
ر رقـم ي الم بالمنافسة. وبالتالي فإن كل الممارسات المقيدة للمنافسة المذكورة ف

ي، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، تكون معنية بهذا 03-03 ل ف تثناء المتمث الس
ترخيص مجلس المنافسة، المرتبط بالتطور القتصادي.

، المتعلقبالمنافســة، المعــدل03-03 مــن المــر رقــم 9إن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
والمتمم، تشترط أن تكون التفاقات والممارسات محل ترخيص من مجلس المنافســة،
ـان والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذا الترخيص مسبق أم لحق. حسب الفقه إذا كـ
وان ن الأع ة م ق بفئ اء يتعل ان الأعف ا إذا ك ق أم ص لح الأعفاء فردي فإنه يتطلب فح
ايير دم المع تي تق ات ال ل التفاق ن ك القتصاديين فإنه يتطلب فحص سابق وشامل، أي

.54المحددة تعتبر معفية من المنع
ات ة المؤسس وير إنتاجي "المزايا القتصادية التي يمكن أن تأتي بها التفاقات هـي تط

.55المعنية، تخفيض أسعار المنتوجات أو الخدمات المعنية، تحسين نوأعيتها أو توزيعهــا"
أهمية المزايا القتصادية التي تأخذ بعين الأعتبار، يجب أن تكون بالتناسب مــع خطــورة

مجلة الدراسات القانونية، تصدر أعن مخــبر - حلو أبو الحلو، النظام العام في مجال المنافسة و الستهلك،52
.38، ص.2008، الطبعة 05القانون الخاص الساسي، جامعة تلمسان، العدد 

.39، ص. - حلو أبو الحلو، المرجع السابق53
54 - M. CHAGNY, op.cit, n°107, p. 112.
55- CH. COLLARD et CH. ROQUILLY, Droit de la concurrence et  droit de la consommation, In Droit de l’entreprise,  éd.
Wolters Kluwer, 19e ,  2014-2015, n°1364, p. 941 : « La commission européenne se montre ainsi généralement favorable aux
accords entre entreprises pour la recherche-développement ou la production en commun, à condition que ces accord n’éliminent
pas la concurrence effective au sein de l’union européenne »
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 وحتى تستفيد التفاقات من الأعفاء يجب أن تكــون مفيــدة بصــفة56التقييد للمنافسة.

.57أعادلة وملموسة للمستهلكين وليس فقط للمؤسسات أأعضاء التفاق
ى ة أعل ات الممنوأع ن الممارس د أع ع التقيي ص برف ة ترخي س المنافس إن اتخاذ مجل

ـرار03-03 من المر رقم 9/2أساس المادة  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. قـ
صعب لنه سيرفع التقييد أعنها وبالتالي ل يمكن معاقبة المؤسسات أعلى ارتكابها لهذه
اد دم اأعتم ة أع ي حال وطني ف اد ال ى القتص ر أعل الممارسات وهو ما قد يشكل خط

) صلب ودقيق. unbilanéconomiqueمجلس المنافسة أعلى توازن اقتصادي(

المطلب الثاني: الستثناءات الواردة أعلى العقوبة
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمــم، وضــع اســتثناء03-03المشرع في المر رقم 

أين يجعل إمكانية أعدم تطبيق الجزاءات الدارية الماليــة المتمثلــة فــي الغرامــة الــتي
يصدرها مجلس المنافسة. المشرع في هذا المر وضع فقط استثناء المتعلق بالعقوبة
الدارية التي يصدرها مجلس المنافسةو المتمثلــة فــي الغرامــة الماليــة دون أن يضــع
استثناء بالنسبة للعقوبة الدارية المتمثلة في الوامر التي يصــدرها مجلــس المنافســة
رع ا أن المش ة. كم دة للمنافس ضد الأعوان القتصاديين المرتكبين الممارسات المقي
في هذا المر المتعلق بالمنافسة لم يضع أحكام تحدد العلقــة بيــن مجلــس المنافســة
والهيئات القضائية في حالة أعدم حكم مجلس المنافسة بالغرامة المالية ولجوء العون
ن التعويض أع ود أو ب ة ببطلن العق ائية للمطالب ة القض ى الهيئ القتصادي المتضرر إل

الضرار التي لحقته من جراء الممارسات المقيدة لمنافسة.
لذا سنتناول في هذا المطلب السند القانوني لعدم الحكم بعقوبة الغرامــة مــن قبــلو

مجلــس المنافســة ( الفــرع الول)، والشــروط القانونيــة المتطلبــة لســتفادة العــون
القتصادي من أعدم الحكم بعقوبة الغرامة المالية (الفرع الثاني).  

الفرع الأول:السند القانوني لعدم الحكم بعقوبة الغرامة المالية
، المتعلق بالمنافسة، المعــدل والمتمــم، الــتي03-03يوجد مادة وحيدة في المر رقم 

ـه60تتعلق بعدم إمكانية الحكم بعقوبة الغرامة المالية. وهي المادة   التي تنص أعلى أنـ
"يمكن مجلس المنافســة أن يقــرر تخفيــض مبلــغ الغرامــة أو أـعـدم الحكــم بهــا أعلــى
المؤسســات الــتي تعـترف بالمخالفـات المنسـوبة إليهــا أثنـاء التحقيـق فــي القضـية،
ات المتعلقـة بتطـبيق وتتعاون في السراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالف

أحكام هذا المر". 
الذي يهمنا في هذه المادة ليس تخفيض مبلغ الغرامة وإنما أعدم الحكم بها. لنه أعــدم
الحكم بالغرامة المالية هو الذي يعبر أعن الستثناء المتمثل في أعدم تطبيق الجــزاءات
أعلى الأعوان القتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة. لكن المشرع في

 يســتعمل أعبــارة "يمكــن لمجلــس المنافســة" إذا هنــاك جوازيــة لمجلــس60المــادة 
المنافسة وبالتالي وجود الستثناء مرتبط بقرار مجلس المنافسة بعدم الحكــم بعقوبــة

الغرامة.
ط ة، مرتب س المنافس ل مجل ن قب ة م ة المالي ة الغرام م بعقوب الحكم أو أعدم الحك

ادة   مـن المـر المتعلـق بالمنافسـة والمتمثلـة فـي اأعـتراف60بشـروط حـددتها الم
المؤسسات التي تكون محل تحقيق بمناسبة الممارسات المقيدة للمنافسة بارتكابهــا
هذا النوع من الممارسات وهنا يقصد المشرع كل الممارسات من اتفاقيــات وتعســف
في وضعية الهيمنة والتعسف في وضعية التبعية القتصادية والســتئثار والتعســف فــي
56 - CH. COLLARD et CH. ROQUILLY .op.cit, n°1364, p.941. 
57 - op.cit. 
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أعرض وممارسة أســعار بيــع مخفضـة بشـكل تعسـفي للمســتهلكين. بـالرغم مـن أن
المشرع في هذه المادة ل يقصد فقط الممارسات المقيدة للمنافسة بما أنه يستعمل
أعبارة "المخالفات" وأعبارة "المخالفات المتعلقة بتطــبيق أحكــام هــذا المــر"، أي أنــه
يقصــد حــتى التجميعــات القتصــادية. ولكــن الــذي يهمنــا فــي هــذا البحــث هــو فقــط

الممارسات المقيدة للمنافسة.
ـة، أن ل60المادة كما أن   أعلقت الستفادة من الستثناء المتعلق بعدم تطبيق العقوبـ

 المقيدة للمنافسة في حالة أعود.يكون العون القتصادي مرتكب الممارسة

الفرع الثاني: الجراءات القانونية المتطلبة لستفادة العون الاقتصادي
من أعدم الحكم بعقوبة  الغرامة المالية

، المتعلــق بالمنافســة، المعــدل03-03 من المر رقــم 60لم يبين المشرع في المادة 
والمتمم، الجراءات القانونية التي يتبعها مجلس المنافسة لتطبيق هذا الســتثناء، كمــا
لم يــبين الجــراءات الــتي تلجــأ إليهــا المؤسســات للســتفادة مـن الســتثناء المتعلــق
ـاء ـا أثنـ بالعقوبة. يذكر فقط أنه أعلى المؤسسات أن تعترف بالمخالفات المنسوبة إليهـ
التحقيق في القضية. ولكن كيف يمكن ذلك ماهي الوثــائق المتطلبــة وإن كــان يحكــم
هذه الوثائق قانون معين، فهل يجب احترام هذا القــانون الــذي يتطلــب ســرية معينــة
بالنسبة للوثائق المقدمة أو المطلوبة. كما يشير كذلك إلــى تعــاون العــون القتصــادي
المخالف للسراع في التحقيق، ولم يــبين الجــراءات المتطلبــة لــذلك. وإن كــان هــذا
دد ب أن تح راءات يج اك إج ن فهن اديين آخري أأعوان اقتص اية ب التعاون يتطلب الوش
ون هنـاك الح أشـخاص آخريـن سـتمس وبالتـالي يجـب أن تك لذلك، بحيث هناك مص
ضوابط موضوأعية وشكلية لحترامها. وهنا كذلك إن كــان هنــاك قــانون آخــر يجــب أن
يحترم، يجب الشارة إليه صراحة في قانون المنافسة. كما أن المشرع يربط التعــاون
في التحقيق بتعهد المؤسسات المخالفة بعدم ارتكاب هذه المخالفات. لكن لــم يحــدد
ـذه المدة والسوق المعنية بعدم ارتكاب المخالفة. هناك قرار لمجلس المنافسة في هـ
النقطة والذي يفيد بأن الستثناء بعدم تطبيق أعقوبة الغرامة يمكن أن يطبق في حالــة
تعهد المؤسسة المخالفة ولكن في غير هذا ل يوجد توضيح ما أعدى المدة الــتي يجــب
أن تنفد فيها المؤسسة التعهد.قرار مجلس المنافسة يقضي بعدم الحكم أعلى شــركة
ـة بتطــبيق سوناطراك بأي غرامة مالية مقابل تعهدها بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقـ

ادر03-03المر رقم  أن تب ا ب ركة كتابي ذه الش ، المتعلق بالمنافسة، أعلى أن تلتزم ه
في مدة ل تتجاوز شهرين تبدأ من التبليغ الرســمي لقــرار مجلــس المنافســة بتحويــل
ملفات الموزأعين الخواص من شركة نفطال إلى شركة ســوناطراك وذلــك لتمــوينهم
بصفة أعادية وأن تلتزم شركة سوناطراك بمعاملة جميع المــوزأعين المعتمــدين ســواء

.58كانوا أعموميين أو خواص بنفس المستوى من حيث السعار ونوأعية وكمية المنتوج
نستنج في مجال الستثناء المتعلق بعدم تطبيق أعقوبة الغرامة، أنه أعلــى المشــرع أن

 وإأعطاء أكثر توضيحات في مواد أخرى مستقبل.  60ل يكتفي فقط بالمادة 

الخاتـمة
ات ر والغرام ي الوام ة ف ة المتمثل من جهة، يستعمل مجلس المنافسة العقوباتالداري
المالية من أجل معاقبة الأعوان القتصاديين الذين يحاولون الهيمنــة أعلــى الســوق مــن
ن ة. م خلل الممارسات المقيدة للمنافسة والحصول أعلى فوائد من خلل هـذه الهيمن

، بشــأن2015 أفريــل 16 صادر أعن مجلس المنافســة فــي جلســته المنعقــدة يــوم 20/2015 - قرار رقم 58
، بين السيد دوخانجي رابح ضد شركة سوناطراك و سلطة ضبط المحروقات، النشــرة49/2013القضية رقم 

.08الرسمية للمنافسة رقم 
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وب المخالفـة ح العي جهة أخرى القضاة يبطلون العقود المنافية للمنافسة من أجل تنقي
للنظــام العــام القتصــادي، يضــمنون تعــويض المتضــررين مــن الممارســات المقيــدة
ر ي الم رع ف للمنافسة من أجل تجسيد أعدالة تنافسية. ولكن في نفس الوقت، المش

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمــم، يضــع اســتثناءات أعلــى الجــزاءات03-03رقم 
تي ة ال دة للمنافس ات المقي المقررة في حق الأعوان القتصاديين المرتكبين الممارس
ى د أعل ة التقيي ي طبيع تثناءات تنف ى اس م إل تي تنقس ة. وال س المنافس يقررها مجل

الممارسة واستثناءات تتعلق بعدم تطبيق العقوبة ولكن فقط أعقوبة الغرامة المالية.
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